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 :الملخص
خدمات هدف أويل لقانون االستهالك وتظهر أمهية هذا و تعد محاية أمن املستهلك بشأن ما يقتنيه من سلع
، ذلك أن حمل عقد االستهالك هنا يقع على منتوجات متس االلتزام أكثر يف جمال املنتوجات الطبية والصيدالنية
النامجة إما عن عدم مطابقة و نظرا لتفاقم األخطار اليت متس بصحة املستهلكو مباشرة بسالمة صحة املستهلك،
بالنسبة للخدمات الطبية، وجبت محاية  األمنو املواد الصيدالنية ألمن املقاييس املعتمدة أو نقص يف اإلعالم
لذلك عمل قانون محاية املستهلك مع قانون محاية الصحة وترقيتها، . هلك يف إطار هذا النوع من املنتوجاتاملست
 باإلضافة إىل املراسيم التنفيذية املتعلقة بتشريعات الصحة على وضع قواعد لضمان أمن املنتوجات الطبية
طبية والصيدالنية يف توفري محاية فعالة فما مدى جناعة القوانني املتعلقة بأمن املنتوجات ال. الصيدالنيةو
نطاق : احملور األول :لإلجابة عن هذه اإلشكالية مت دراسة املوضوع من خالل التطرق للمراحل التالية للمستهلك؟
 .الصيدالنيةو قواعد أمن املنتوجات الطبية: احملور الثاين الصيدالنية،و االلتزام بأمن املنتوجات الطبية
أمن املستهلك، املواد الصيدالنية، اخلدمات الطبية، قانون محاية املستهلك، قانون  :ةالكلمات املفتاحي
 .ترقيتهاو محاية الصحة
Résumé: 
La protection et/ou la sécurité du consommateur sur ce qui achète comme produits ou 
service est l’objectif principal de la réglementation sur le consommateur et cet engagement se 
montre plus d’importance dans le domaine des produits et services médicaux et pharmaceutiques. 
De sorte que ces produits et services touchent directement la sécurité ou santé du consommateur, et 
qui sont causés soit par la non-conformité des produits pharmaceutiques par rapport aux mesures de 
sécurité adoptés (normes), ou le manque de l’information par rapport à ces produits ou services, la 
protection du consommateur est devenue une obligation dans le cadre de ces produits et services. 
Pour cela, la réglementation du consommateur et celle de la protection et promotion de la santé ont 
maintenus des règles pour assurer la sécurité des produits et services médicaux et pharmaceutiques. 
La problématique qui se pose est dans quelle mesure l’efficacité des règlements en matière des 
produits et services médicaux et pharmaceutiques pour fournir une protection efficace pour le 
consommateur ? Pour répondre à cette problématique, deux chapitres ont été étudiés: Chapitre 1: 
champs d’engagement à la sécurité des produits et services médicaux et pharmaceutiques. Chapitre 
2: les règles de la sécurité des produits et services médicaux et pharmaceutiques. 
Mots clés: protection du consommateur, produits pharmaceutiques, services médicaux, 
réglementation de la protection du consommateur, réglementation de la santé.  
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 :مقدمة
خدمات هدف أويل لقانون و أمن املستهلك بشأن ما يقتنيه من سلعو تعد محاية سالمة
 اخلدمات يف وقتنا احلاضر،و التعقيد الذي بات يطبع السلعو االستهالك، خاصة يف ظل التطور
 املخاطر احملدقة باألشخاصو تفاقم األضرارو ما استتبعه من ارتفاع ملستوى احلوادثو
 .املمتلكاتو
وإن كان محاية أمن املستهلك عموما على هذا القدر من األمهية فإنه يف جمال املنتوجات 
الطبية والصيدالنية أكثر أمهية، ذلك أن حمل عقد االستهالك هنا يقع على منتوجات متس 
من أجل ذلك أوىل . مباشرة سالمة املستهلك اجلسدية، اليت تعترب أقدس املمتلكات لإلنسان
ذلك بتخصيص فصل خاص و ا خاصا بأمن املنتوجات يف قانون محاية املستهلكاملشرع اهتمام
" ضمن الباب الثاين املعنون " إلزامية أمن املنتوجات " هو الفصل الثاين املعنون و هبذا االلتزام
، باملرسوم 1-، كما أتبع هذه احلماية املنصوص عليها يف قانون "محاية املستهلك 
بالنسبة و .2ي توىل حتديد القواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجاتالذ -التنفيذي 
الصيدالنية جند العديد من املواد املتعلقة بأمن هذه املنتوجات ضمن قانون و للمنتوجات الطبية
، باإلضافة إىل املرسوم 4مدونة أخالقيات الطبو ،3املتممو ترقيتها املعدلو محاية الصحة
العلمي اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف و باإلعالم الطيباملتعلق  -التنفيذي 
 .5الطب البشري
الصيدالنية من و كل هذه القوانني تضمنت قواعد من أجل ضمان أمن املنتوجات الطبية
يف توفري  املتعلقة القوانني هذه أجل التوصل إىل محاية املستهلك يف صحته، فما مدى جناعة
 ك؟محاية فعالة للمستهل
                                           
، يتعلق حبماية املستهلك وقمع 9990فرباير سنة  92املوافق  0339صفر عام  90مؤرخ يف  93-90قانون رقم  -1
 (.9990، سنة 02عدد . ر. ج)الغش، 
. ج)يتعلق بالقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجات،  90/92/9909املؤرخ يف  993-09املرسوم التنفيذي رقم  -2
 (.9909، سنة 92عدد . ر
يتعلق حبماية الصحة  0022فرباير سنة  00املوافق  0392مجادى األوىل عام  90مؤرخ يف  92-22قانون رقم  -3
عن طريق  9992ومت تعديل هذا القانون عدة مرات آخرها كان سنة (. 0022، سنة 2عدد . ر. ج)وترقيتها، 
 (.9992، سنة 33عدد . ر. ج)، 9992يوليو سنة  99املوافق  0390رجب عام  01املؤرخ يف  03-92القانون رقم 
، يتضمن مدونة 0009يوليو سنة  0املوافق  0303حمرم عام  2مؤرخ يف  910-09مرسوم تنفيذي رقم  -4
 (.0009، سنة 29عدد . ر. ج)أخالقيات الطب،
، يتعلق باإلعالم الطيب 0009يوليو سنة  0املوافق  0303حمرم عام  2مؤرخ يف  920-09مرسوم تنفيذي رقم  - 5
 (.0009ـ، سنة 23عدد . ر. ج)املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، والعلمي اخلاص ب
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 بناءا على القوانني السابقة الذكر قمنا بدراسة قواعد أمن املنتوجات الطبية
الصيدالنية و بعد حتديد نطاق االلتزام بأمن املنتوجات الطبية( الفرع الثاين)الصيدالنية و
 (.الفرع األول)
 
 الصيدالنيةو نطاق االلتزام بأمن المنتوجات الطبية: الفرع األول
 الصيدالنية مبعرفة أطراف هذا االلتزامو بأمن املنتوجات الطبية يتحدد نطاق االلتزام
  .حملهو
  من ناحية األشخاص: أوال
الصيدالنية على مجيع األشخاص و تسري أحكام االلتزام بضمان أمن املنتوجات الطبية
سواء كانت تربطهم باملتدخل عالقة عقدية أم ال، كما ( املستهلكون)الذين حلق صحتهم ضرر 
وفقا ملن حددهم القانون، ..( .الطبيب، الصيديل،)أحكام هذا االلتزام على املتدخلني تسري 
 .الذين يقع هذا االلتزام على عاتقهم
 املستهلك -(أ
اندمج يف و دخل يف العلوم القانونية حديثا،و إن مصطلح املستهلك جماله علم االقتصاد،
فاالستهالك يف علم . غري حمدد املعاملو لعل هذا ما جعل مفهومه غري دقيقو .اللغة القانونية
التوزيع، فهو و االقتصاد ميثل املرحلة األخرية من الدورة االقتصادية اليت تلي مرحليت اإلنتاج
املستهلك . آخر العمليات االقتصادية، اليت ختصص فيها القيم االقتصادية إلشباع احلاجات
من حيصل على املنتوجات إلشباع حاجاته، الذي يقوم بعملية االستهالك على النحو املذكور هو 
 .1عنده تنتهي عملية التداولو فهو بذلك آخر من حيوز ملكية املنتوج
أما عند القانونيني، فقد اختلفوا حول تعريف املستهلك، حيث أهنم اتفقوا على أن 
ان املستهلك هو الشخص الذي يشتري سلعا من أجل إشباع حاجاته، لكنهم اختلفوا حول ما إذا ك
لذا يأخذ تعريف و الشخص الذي يقتنيها أو يستعملها ألغراض مهنية يكتسب صفة املستهلك،
 .الثاين باملفهوم الضيقو األول باملفهوم الواسع :املستهلك اجتاهني
يعد مستهلكا كل شخص يتعاقد بغرض االستهالك، سواء : املفهوم الواسع للمستهلك-
 .ملهنيةالستخداماته الشخصية أو الستعماالته ا
حمدود العبارات، بقدر اتساعه و ما يالحظ على هذا التعريف أنه بقدر ما جاء خمتصرا
فاملستهلك حسب  .ليشمل فئات أكرب من املتعاقدين الذين ميكن أن نطلق عليهم وصف املستهلكني
                                           
، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية "عقد االستهالك يف التشريع اجلزائري " عياض حممد عماد الدين،  -1
 .09، ص9900، 9احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
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هذا االجتاه هو كل من يقوم باستعمال أو استخدام مال أو خدمة، فمن يشتري سيارة الستعماله 
 :من األمثلة أيضاو .1لشخصي أو املهين يعترب مستهلكا طاملا أن السيارة تستهلك يف احلالتنيا
 الطبيب الذي يقتين األجهزةو احملامي الذي يقتين جهاز كمبيوتر ملكتبه أي ألغراض مهنته،
املعدات الطبية، فهؤالء يقتنون املنتوجات ألغراض مهنية، لكنهم يتعاقدون خارج إطار و
، لذلك البد 2فهم يف موقف املتعامل اجلاهل مبقتضيات التعاقد على مثل هذه األعمال ختصصهم،
 .من محايتهم وفق قواعد محاية املستهلك
ويظهر أن الذين اعتنقوا املفهوم الواسع للمستهلك يرون أن قانون االستهالك جيب أن 
كن أن يقتصر دوره ال ميو يتجه حنو حتقيق هدف واسع، حبيث يشمل كل الوظيفة االقتصادية
الذين يقتنون أو يستعملون املنتوجات أو  ،على محاية فئة اجتماعية خاصة باملستهلكني
حسب هؤالء، جيب إعطاء مفهوما موضوعيا لقانون و. اخلدمات بغرض إشباع حاجاهتم اخلاصة
اخلدمات، كونه يشارك يف تنظيم و االستهالك، حبيث يعترب املستهلك كمستخدم للمنتوجات
 .3وظيفة االقتصاديةال
ذهب أنصار االجتاه املضيق لصفة املستهلك إىل قصر هذه  :املفهوم الضيق للمستهلك -
، فحسب هذا 4اخلدمات لغرض غري مهينو الصفة على الشخص الذي يقتين أو يستعمل السلع
االجتاه، يعترب مستفيدا من أحكام القوانني املتعلقة حبماية املستهلك كل شخص يقتين أو 
ستعمل ماال أو خدمة لتحقيق هدف شخصي أو عائلي، سواء تعلق األمر باقتناء املنقوالت أو ي
 .5دون أن يكون هلذا االقتناء أي هدف مهين العقارات،
من خالل هذا التعريف، يظهر أن هذه الفئة من املستهلكني الذين يشترون أو يستعملون 
العائلية، هم الذين يستفيدون من و صيةاملنتوجات واخلدمات، يهدفون إلشباع حاجاهتم الشخ
أن احلالة الشخصية للمتعاقد هو الفعل املنشئ للحماية،  6فريى الفقه. قواعد قانون االستهالك
فحسب املفهوم الضيق للمستهلك سواء كان املتعاقد مشتريا أو مستأجرا أو مقترضا أو مستفيدا 
                                           
محاية املستهلك يف " ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين "واملهين، مفهومان متباينان املستهلك" ليندة عبد اهلل،  -1
، ص 9992أفريل  03و 03، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي بالوادي، "ظل االنفتاح االقتصادي
99. 
 .09، ص 0020املعارف، اإلسكندرية،  ، منشأة"محاية املستهلك أثناء تكوين العقد " عمران السيد حممد السيد،  -2
3
- PIZZIO J.P., « L’introduction de la notion de consommateur en droit français », édition Dalloz, 
Sirey, Chronique. XIV , 1982. pages 3 et 5. 
 .00عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 4
5 - PICOD Yves et DAVO Hélène, « Droit de la consommation », édition Dalloz, Armand Collin, 
Paris, France, 2005, page 20. 
6- PIZZIO J.P., référence précédente, page18. 
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اخلدمات، و ك الذي يستعمل املنتوجاتمن اخلدمات، فإن قانون االستهالك يطبق على املستهل
 .عن األغراض املهنية ابعيد
ما يؤكد ذلك و ،1أخذ املشرع اجلزائري باملفهوم الضيق للمستهلك: رأي املشرع اجلزائري
منه  ، يف املادة -قمع الغش و تعريفه للمستهلك من خالل قانون محاية املستهلك
قابل أو جمانا، سعلة أو خدمة موجهة لالستعمال كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مب" :بأنه
."النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
 :من خالل هذا التعريف تتجلى لنا عناصر صفة املستهلك كما يلي
فاملستهلك قد يكون شخصا طبيعيا، كما قد يكون : أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا -
، فإذا كان األصل أن يكون املستهلك شخصا طبيعيا لكون تلبية احلاجات الشخصية اخصا معنويش
أو العائلية أمر يتناسب مع طبيعة الشخص الطبيعي، فإن صفة املستهلك قد متتد للشخص 
 التعاونيات بشأن ما تقتنيه من سلعو النقاباتو كاجلمعيات اليت ال تستهدف الربح 2املعنوي
 .3اض غري مهنيةخدمات ألغرو
للداللة على األفعال " يقتين" استخدم املشرع لفظ  :املستهلك يقتين مبقابل أو جمانا -
 .بالتايل أسقط املشرع املستعملني للمنتوج من دائرة املستهلكنيو اليت يقوم هبا املستهلك،
ما  صحيح أن املستهلك الذي يقتين هو غالبا من يستعمل املنتوج أو اخلدمة، لكن كثريا
فعلى املشرع أن يتدارك األمر يف تعريفه  .يتم استعماهلما من طرف الغري كأفراد أسرة املقتين
 .-من قانون  للمستهلك يف املادة 
                                           
-09يف السابق كان رأي املشرع اجلزائري األخذ باالجتاه املوسع وذلك بتعريفه للمستهلك يف املرسوم التنفيذي  -1
، حيث أنه مد (0009، سنة 92عدد  .ر .ج) ، املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع الغش 0009ر يناي 39املؤرخ يف  30
صفة املستهلك ومن مث احلماية ملن يقتين منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيط أو النهائي لسد حاجاته 
ع يف تناقض حني الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به، وإن كان هناك من يرى بأن املشرع قد وق
" مجع بني االستعمال الوسيط والغرض الشخصي أو العائلي من االقتناء وبالتايل كان البد من حذف عبارة 
 .، وهو ما استجاب له املشرع يف التعريفات الالحقة"االستعمال الوسيط
ستفادة من أحكام هناك بعض احلاالت االستثنائية أين خرج املشرع عن توجهه العام، حيث قام بتضييق اال -2
، وقصرها على األشخاص الطبيعيني دون املعنويني، مثلما فعل يف جمال قروض االستهالك، حيث 93-90القانون 
، املتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال 9902ماي  09املؤرخ يف  003-02حصر املرسوم التنفيذي رقم 
منه احملددة لنطاق احلماية يف جمال قروض  9دة ، يف املا(9902، سنة 93عدد . ر. ج) القرض االستهالكي 
كل شخص طبيعي يقتين سلعة هلدف خاص خارج عن نشاطاته التجارية، املهنية أو :" االستهالك، األشخاص بأهنا
 ".احلرفية 
 .03عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  -3
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يقرر قانون محاية املستهلك أنه حىت نعترب شخصا ما : االستعمال النهائي للمنتوج -
-90هذا ما صرح به القانون و النهائي،مستهلكا، جيب أن يتوجه اقتناء املنتوج إىل اإلستعمال 
بذلك يستثىن من مفهوم املستهلك من يقتين سلعا أو خدمات معدة و ،ضمن تعريفه للمستهلك 93
 .1لالستعمال الوسيط، أي إلعادة اإلنتاج أو التصنيع أو االستثمار
إن تطبيق قواعد محاية  :جيب أن تكون السلعة أو اخلدمة معروضة لالستهالك -
لك، يقتضي أن تكون السلعة أو اخلدمة املقتناة معروضة لالستهالك، حيث ال يستفيد من املسته
 .قواعد محاية املستهلك من يقتين منتوجا مل يعرض بعد لالستهالك
إن املعيار اجلوهري الذي وضعه املشرع اجلزائري لتحديد مفهوم  :الغرض من االقتناء -
أو االستعمال، فيعترب مستهلكا من يقتين أو يستعمل املستهلك عن غريه هو الغرض من االقتناء 
 ، كشرائه ملواد غذائية قوتا له(غرض غري مهين) منتجا أو خدمة لغرض شخصي أو عائلي
ألسرته، أو عالجه يف مصحة أو شرائه ألجهزة مزنلية لبيته أو سيارة سياحية أو يستأجر و
 .2اخل...،مسكنا من أجل السكىن
اخلدمات و كان األصل أن املستهلك هو شخص يقتين السلع إذا :طبيعة االقتناء -
، فإن املشرع من خالل تعريفه (مثن السلعة أو اخلدمة)هو يف الغالب مبلغ من النقود  3مبقابل
لو و صرح بأن صفة املستهلك تلحق من يقتين سلعة أو خدمة 93-90للمستهلك يف القانون 
 .جمانا مىت توفرت باقي عناصر صفة املستهلك
و عليه فإن الذي حيصلون على سلع أو خدمات جمانية هم مستهلكون تشملهم قواعد 
إن مت و محاية املستهلك، رغم أهنم حتصلوا عليها جمانا، مادامت قد عرضت لالستهالك، حىت
التطوع، كالتربع للمؤسسات اخلريية أو و اإلحسانو تقدميها من قبل املهين يف سياق أعمال الرب
على وجه  93-90ك ما يستشف من اإلطالق الذي صيغت به أحكام القانون رقم دور األيتام، ذل
 .4اخلصوص
إن كان جانب من الفقه و يعين أن املشرع اجلزائري قد أخذ باملفهوم الضيق للمستهلك،
يرى بأنه من املستحسن األخذ باملفهوم املوضوعي لقانون االستهالك، مبعىن أن يشمل كل مستهلك 
                                           
 .01عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  -1
، رسالة دكتوراه، قانون األعمال، كلية "ة املستهلك من األضرار الناجتة عن املنتجات املعيبة محاي" عمار زعيب،  -2
 .90، ص 9903، -بسكرة  -احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر
، مما يدل من الناحية النظرية أن عقد "الثمن " وليس " املقابل" استعمل مصطلح  93-90يالحظ أن القانون  -3
هالك ليس بالضرورة عقد بيع، إمنا جيوز أن يكون املقابل الذي يلتزم به املستهلك شيئا غري النقود، ما جيوز االست
 .معه تصور عقد االستهالك يف صورة عقد مقايضة أو يف صيغة وفاء مبقابل
 .99عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  -4
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، بدون التفرقة بني املستهلك الذي يقتين أو يستعمل هذه 1بوظيفة االستهالك يهدف إىل القيام
 .الذي يقتنيها أو يستعملها هبدف مهنتهو اخلدمات من أجل إشباع حاجاته الشخصيةو املنتوجات
إال كيف ميكن تفسري هدفه إىل محاية بعض املستهلكني دون البعض اآلخر، من ناحية سالمتهم و
من احلقوق األساسية لكل شخص يف أي جمتمع، تلك القاعدة اليت تتمثل يف اجلسدية اليت هي 
 .2أن لكل شخص احلق يف احترام سالمة جسده
 املتدخل -(ب
مل يستخدم املشرع اجلزائري لفظ املتدخل صراحة من قبل، فكان يستخدم مصطلح 
املتعلق بضمان  900-09هذا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و للداللة على املهين، 3"احملترف"
تؤكد أنه قصد املتدخل  5لكن جمرد قراءة أولية لنص املادة الثانية منهو ،4اخلدماتو املنتوجات
لعل اختيار املشرع و ،قمع الغشو املتعلق حبماية املستهلك 93-90الذي عرب عنه يف قانون رقم 
 محاية املستهلك احملترف يأيت يف سياق توسيعه لنطاق تطبيق قواعد  منمصطلح املتدخل بدال
لو و قمع الغش، لتطبق من حيث األشخاص على كل متدخل يف عملية وضع املنتوج لالستهالكو
 . 6مل تربطه باملستهلك عالقة تعاقدية
كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل " فإن املتدخل هو  93-90من القانون  3طبقا للمادة 
 ."يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك
جمموع "  بأهنا 2ذلك يف الفقرة و املادة عملية وضع املنتوج لالستهالك ولقد عرفت نفس
  ."بالتجزئة و التوزيع باجلملةو النقلو التخزينو مراحل اإلنتاج واالسترياد
كل سلعة أو خدمة ميكن أن يكون " عرفت لنا املنتوج بأنه  09ونفس املادة يف فقرهتا 
 ."موضوع تنازل مبقابل أو جمانا
                                           
1 - PIZZIO J.P., référence précédente, page 92. 
2- DUBERN C.H., « Protection du consommateur », édition Juris-Classeur, Concurrence et 
consommateur, 925, n° 20, 2003, page.5. 
كل نشاط منظم لغرض : من حرفة أو مهنة، ومعناها يف نطاق قانون محاية املستهلك" حمترف" تأيت كلمة  -3
 .ت، فهي تتضمن مفاهيم املؤسسة أو املشروعاإلنتاج أو التوزيع أو أداء اخلدما
، 39عدد . ر. ج)يتعلق بضمان املنتجات واخلدمات  0009سبتمرب  20مؤرخ يف  900-09املرسوم التنفيذي رقم  -4
احملدد لشروط  9903سبتمرب  90املؤرخ يف  391-03، وقد ألغي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم (0009سنة 
 (.9903، سنة 30عدد . ر. ج)خلدمات حيز التنفيذ وكيفيات وضع ضمان السلع وا
كل منتج " املتعلق بضمان املنتجات واخلدمات على أن احملترف هو  900-09من املرسوم التنفيذي  9نصت املادة  -5
أو وسيط أو حريف أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته يف عرض املنتوج أو 
 ..."هالكاخلدمة لالست
مكرر املقررة ملسؤولية املنتج عن  039ذلك يف خطوة من املشرع لتكريس ما ذهب إليه يف القانون املدين يف املادة  -6
 .األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حماية المستهلك في إطار قواعد أمن المنتوجات الطبية والصيدالنية
 - 564 - 
أنه مل يعد يشترط لتطبيق قواعد  93-90على املشرع من خالل القانون ما يالحظ 
 ضمن إطار مهنته" محاية املستهلك أن يكون املتدخل يف عملية عرض املنتوج لالستهالك متدخال 
هو ما يوحي بأن و .900-09يف املرسوم التنفيذي " احملترف "على حنو ما جاء يف تعريف " 
متهان أو االحتراف أي ممارسة النشاط بصفة اعتيادية منظمة املشرع قد ختلى عن عنصر اال
قمع الغش، ما يعين تطبيق قواعد محاية و كشرط يف املتدخل اخلاضع لقانون محاية املستهلك
قمع الغش حىت على املتدخل العرضي الذي ال ميتهن بصفة اعتيادية منظمة أنشطة و املستهلك
-90هذا االستنتاج يؤيده ختلي القانون و .نقل أو التوزيعاإلنتاج أو االسترياد أو التخزين أو ال
 .1االمتهان املنتظم للنشاطو الذي يفيد بذاته معىن االحتراف" احملترف" عن مصطلح  93
الصيدالنيةو املتدخل يف إطار االلتزام بضمان أمن املنتجات الطبية
من الواضح أننا ال  اليت عرفت لنا املتدخل، فقرة  من خالل قراءة حتليلية للمادة 
ال و نقصد به فقط الطبيب الذي عليه االلتزام باحلفاظ على السالمة اجلسدية للمريض،
الصيديل فقط الذي حيتكر بيع األدوية للمرضى، لكننا نقصد باملتدخل كل من يتدخل يف عملية 
 ص األدوية،عرض األدوية أو اخلدمات الطبية للمستهلكني، ابتداء باملنتج أو املستورد فيما خي
 .نتهاء عند الصيديل الذي يبيعهااالو
 (مرافق عامة)أما يف اخلدمات الطبية فهنا يثور التساؤل يف إمكانية اعتبار املستشفيات 
 العيادات اخلاصة من املتدخلني؟و
اليت أشرنا إليها سابقا، يتضح لنا أنه ال مشكلة  و  ، الفقراتو طبقا للمادة رقم 
كانت هذه املؤسسات ختدم خدمات  إنال يهم و خاص العمومية من املتدخلني،يف اعتبار األش
لكننا من الناحية الفقهية  .أو جمانا مثل املستشفيات العمومية مبقابل مثل العيادات اخلاصة،
 .جند اختالفا بالنسبة العتبار األشخاص العمومية من املتدخلني
 لذي مييز بني املرافق العامة اإلداريةأقدمه للمرافق العامة هو ذلك او إن أهم تقسيم
 .التجاري أي املرافق االقتصاديةو املرافق العامة ذات الطابع الصناعيو
 حسب الفقه اإلداري احلديث ال مانع من اعتبار املرافق العامة ذات الطابع الصناعي
 .2الختصاص القضاء العاديو ختضع للقانون اخلاصو التجاري من املتدخلني، بلو
حبصر من قانون اإلجراءات املدنية يدعم هذا الرأي هو اكتفاء املشرع يف املادة ما و
اختصاص الغرف اإلدارية مبنازعات املرافق العامة اإلدارية، أي أنه يستبعد منازعات املرافق 
بالتايل تكون من و التجاري من اختصاص الغرف اإلدارية،و العامة ذات الطابع الصناعي
                                           
1
 .92عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 
2
 .39ع سابق، ص ليندة عبد اهلل، مرج - 
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لكن اإلشكال يبقى متمحورا حول اعتبار  .ختضع للقانون اخلاصو عادياختصاص القضاء ال
  ،املرافق العامة اإلدارية من املتدخلني
إذ تعترب املرافق العامة اإلدارية هي املرافق اليت شيدت على أساسها نظريات القانون 
ضع بشكل هي ختو اإلداري احلديث، وهي متارس نشاطا خيتلف متاما عما يزاوله األفراد عادة،
 .1ال تلجأ للقانون اخلاص إال على سبيل االستثناءو تام للقانون العام
 جمانية ،تقدم خدمات مجاعية منفق البد من التمييز بني ابالنسبة هلذا النوع من املر
 الشرطة اليت جيمع الفقه على عدم إمكانية اعتبارها من فئة املهنيني،و تقليدية مثل العدالةو
تقدم خدمات مبقابل كاملستشفيات، من  بنيو تفعني من خدماهتا باملستهلكني،ال يصح وصف املنو
اعتبار املنتفعني من اخلدمات اليت و حبيث مييل الفقه الفرنسي إىل اعتبارها من املتدخلني،
تقدمها من املستهلكني الذين حيق هلم التمسك بقواعد قانون محاية املستهلك شرط أال يكونوا 
 .2من احملترفني
 إنو ننا نرى أنه ال عربة الشتراط أن تكون اخلدمات مبقابل بالنسبة للمستشفيات،لك
ذلك من أجل و إال أنه عندنا يف اجلزائر تقدم جمانا، كانت فعال يف فرنسا تقدم خدماهتا مبقابل،
قمع الغش نص صراحة عند تعريفها للمنتوج و مصلحة املستهلكني، كما أن قانون محاية املستهلك
بناءا عليه، نرى أنه ال مانع من اعتبار و ،3كما ميكن أن يكون جمانا كن أن يكون مبقابل،بأنه مي
 األشخاص الذين ينتفعون خبدماهتا مستهلكني،و العيادات اخلاصة من املتدخلني،و املستشفيات
 .التطبيبو هذا حىت نضمن محاية أكرب هلذه الفئة من املستهلكني الذين حيتاجون للعالجو
 ن ناحية احمللم :ثانيا
اخلدمات، مما يعين أن حمل عقد و عرف املشرع املستهلك بأنه الشخص الذي يقتين السلع
إذا أسقطنا هذا األمر على و .اخلدمات مىت كانت معروضة لالستهالكو االستهالك هو السلع
أما  ة،الصيدالنية، جند أن السلع تتمثل يف املواد الصيدالنيو االلتزام بضمان املنتوجات الطبية
 .ةاخلدمات فتتمثل يف اخلدمات الطبي
 (املواد الصيدالنية)السلع  -(أ
كل شيء مادي قابل للتنازل عنه مبقابل أو " السلعة بأهنا  93-90عرف القانون رقم 
 .4" جمانا
                                           
 .33ليندة عبد اهلل، مرجع سابق، ص  -1
 .33ليندة عبد اهلل، نفس املرجع، ص  -2
 . 93-90من قانون محاية املستهلك وقمع الغش  09فقرة  3أنظر املادة  -3
 .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 93-90من القانون  01فقرة  3أنظر املادة  -4
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 املعدل 1ترقيتهاو املتعلق حبماية الصحة 92-22من القانون  000كما عرفت املادة 
املواد الكيميائية  األدوية، الكواشف البيولوجية، :هي كل من دالنيةاملواد الصيبأن  2املتممو
هو النظري و اخلاصة بالصيدليات، املنتجات الغلينية، مواد التضميد، التوكليد اإلشعاعي
هي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب توكليدات إشعاعية يف و اإلشعاعي، اإلضمامة
سلف وهو كل توكليد إشعاعي يسمح بالوسم ملشع ملادة أخرى قبل املنتوج الصيدالين النهائي، ال
 .تقدميه لإلنسان، كل املواد األخرى الضرورية للطب البشري
 :من نفس القانون الدواء بأنه 019كما عرفت املادة 
كل مادة أو تركيب يعرض لكونه حيتوي على خاصيات عالجية أو وقائية من  -
كل املواد اليت ميكن وصفها لإلنسان أو للحيوان قصد القيام و األمراض البشرية أو احليوانية
 تعديلها،و بتشخيص طيب أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها
 كل مستحضر وصفي حيضر فوريا يف صيدلية تنفيذا لوصفة طبية، -
حسب بيانات دستور األدوية و كل مستحضر استشفائي حمضر بناء على وصفة طبية -
 صاص صيدالين أو دواء جنيس متوفر أو مالئم يف صيدلية مؤسسة صحيةبسبب غياب اخت
 املوجه لوصفه ملريض أو عدة مرضى،و
كل مستحضر صيدالين لدواء حمضر يف الصيدلية حسب بيانات دستور األدوية أو  -
 املوجه لتقدميه مباشرة للمريض،و السجل الوطين لألدوية
ل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل كل مادة صيدالنية مقسمة معرفة بكوهنا ك -
اليت تضمن و احملضر سلفا من قبل مؤسسة صيدالنيةو مستحضر ثابت وارد يف دستور األدوية
 تقسيمه بنفس الصفة اليت تقوم هبا الصيدلية أو الصيدلية االستشفائية،
يتميز بتسمية و يقدم وفق توضيب خاصو كل اختصاص صيدالين حيضر مسبقا -
 خاصة،
الفاعل ( املبادئ)الكمية من املبدأ و كل دواء جنيس يتوفر على نفس التركيبة النوعية -
املتعاوض مع املنتوج املرجعي و ونفس الشكل الصيدالين دون دواعي استعمال جديدة( الفاعلة)
 نظرا لتكافئه البيولوجي املثبت بدراسات مالئمة للتوفر البيولوجي،
                                           
املتعلق حبماية  0022فرباير سنة  00املوافق  0392مجادى األوىل عام  90يف  املؤرخ 92-22قانون رقم  -1
 (.0022، سنة 2عدد . ر. ج)الصحة وترقيتها، 
-22، يعدل ويتمم القانون رقم 9992يوليو سنة  99املوافق  0390رجب عام  01املؤرخ يف  03-92قانون رقم  -2
. ر. ج)واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها  0022فرباير سنة  00املوافق  0392مجادى األوىل عام  90املؤرخ يف  92
 (.9992، سنة 33عدد 
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مكتسب و وج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاصهو كل منتو كل كاشف احلساسية -
 للرد املناعي على عامل مثري للحساسية،
هو كل عامل موجه لالستعمال لدى اإلنسان قصد إحداث و كل لقاح أو مسني أو مصل -
 مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة املناعة،
ذي حيتوي على توكليد الو كل منتوج صيدالين إشعاعي جاهز لالستعمال لدى اإلنسان -
 إشعاعي أو عدة توكليدات إشعاعية،
 كل منتوج ثابت مشتق من الدم، -
 كل مركز تصفية الكلى أو حماليل التصفية الصفاقية، -
 .الغازات الطبية -
 من خالل هذه املواد يتبني لنا أن السلع يف إطار قواعد أمن املنتوجات الطبية
طب البشري، أي خترج األمور املعنوية من أن تكون حمال الصيدالنية، هي كل مادة ضرورية للو
لعقد االستهالك الطيب، كما أننا نالحظ تركيز املشرع يف تعديله األخري لقانون الصحة يف املادة 
على املواد اليت ختص الطب البشري دون الطب البيطري، بعدما كان يشملهما معا يف املادة 000
 .قبل التعديل
املستحضرات اليت تعد أدوية من و للدواء قام بتعداد األشكال كما أنه يف تعريفه
 .اخل...،كواشف احلساسية، مصل، لقاحات مستحضرات صيدالنية،
 جميل اليت حتتوي مواد سامة،تمنتوجات الو كما أخرج من حكم األدوية مواد النظافة
لتغذية احليوان اليت  أيضا املواد الغذائية احليوية أو املخصصة للتغذية العمومية أو املخصصةو
كل هاته املواد قام  حتتوي على مواد غري غذائية متنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
أدخلها ضمن ما يسمى و .9992من حكم الدواء بعد تعديل قانون الصحة يف سنة  بإخراجها
 .املتممو من قانون الصحة املعدل 010ذلك يف املادة و مماثل لألدوية
  (اخلدمات الطبية)اخلدمات  -(ب
غري تسليم  كل عمل يقدم، " اخلدمة بأهنا 93-90من القانون رقم  3عرفت املادة 
 .لو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة املقدمةو حىت السلعة،
و عليه فإن مفهوم اخلدمة يشمل كل عمل أو أداء قابل للتقومي بالنقود، سواء كانت هذه 
أو  االئتمان،و النقل، أو ذات طابع مايل كالتأمنيو التنظيفو كاإلصالحاألداءات ذات طابع مادي 
 .االستشارات القانونيةو ذات طبيعة ذهنية أو فكرية كالعناية الطبية
 بالنسبة للخدمات الطبية املقدمة للمستهلك هي عبارة عن كل العناية الطبية
عمومية أو من قبل العيادات الطبية التطبيب، واليت يتلقاها من قبل املستشفيات الو االستشاراتو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حماية المستهلك في إطار قواعد أمن المنتوجات الطبية والصيدالنية
 - 568 - 
ذلك لتحقيق تغطية صحية و اخلاصة، بعد أن مت رفع االحتكار العمومي يف هذا اجملال احلساس
بالنسبة هلذه و .متوازنة، خاصة أمام العجز الذي يسجله القطاع العمومي يف استيعاب املرضى
اصة، أو جمانا كما هو األمر يف ميكن أن تقدم مبقابل كما هو احلال يف العيادات اخل ،اخلدمات
املستشفيات العمومية مسؤولة و من العيادات اخلاصةحيث أن كل  .املستشفيات العمومية
 .سالمة املستهلكو تزام بتحقيق أمنلبإإل
 
 الصيدالنيةو قواعد أمن المنتوجات الطبية :الفرع الثاني
لصحة خماطر جسيمة لقد صاحب التقدم العلمي احلاصل يف الوقت احلاضر يف قطاع ا
 مع التزايد اهلائل لألدويةو نتج معظمها من سوء التحكم يف التقنيات الطبية احلديثة،
مما أدى إىل تزايد  الصناعي،و املستحضرات الصيدالنية اليت دخلت جمال التنافس التجاريو
 .وقوع األخطاء الطبية، سواء من ناحية اخلطأ يف التشخيص أو يف وصف الدواء
على أن  93-90من القانون  0حدوث هذه األخطار، نص املشرع اجلزائري يف املادة و ملنع 
أن ال تلحق و ،امن حيث االستعمال املشروع املنتظر منه املنتوجات املوجهة لالستهالك آمنةتكون 
ذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال، أو الشروط و مصاحله،و أمنهو ضررا بصحة املستهلك،
األمن هو البحث عن التوازن األمثل بني كل العناصر و من قبل املتدخلني، توقعهااملمكن  األخرى
  .1املعنية هبدف تقليل أخطار اإلصابات يف حدود ما يسمح به العمل
، اشترط املشرع أن تكون املنتوجات نحىت يسأل املتدخل على إخالله بنص القانو
ملتدخل عن املنتوجات غري اآلمنة اليت مل مبفهوم املخالفة ال يسأل او ، أي2معروضة لالستهالك
نص القانون أنه على املتدخل احترام إلزامية وضع املنتوج لالستهالك فيما و يضعها لالستهالك،
 :خيص
.صيانتهو جتميعه ،تغليفه ،تركيبته ،مميزاته 
.تأثري املنتوج على املنتوجات األخرى عند توقع استعماله مع هذه املنتوجات 
كذا كل و إتالفهو التعليمات احملتملة اخلاصة باستعمالهو وومسهعرض املنتوج  
.اإلرشادات أو املعلومات الصادرة عن املنتج
. فئات املستهلكني املعرضني خلطر جسيم نتيجة استعمال املنتوجات خاصة األطفال 
املؤرخ  993-09و تطبيقا لنص هذه املادة أصدر املشرع اجلزئري املرسوم التنفيذي رقم 
سنة ، 92عدد  .ر .ج) املتعلق بالقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجات  9909ماي  90 يف
                                           
 .93-90من القانون  3من املادة  02الفقرة  -1
 .93-90من القانون  09أنظر املادة  -2
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 اخلدمات املوضوعة لالستهالك،و منه بالسلع 9بذلك جمال تطبيقه باملادة  ا، حمدد(9909
من املرسوم  3استثىن املشرع عن طريق املادة و .طرق البيع املستعملةو ذلك مهما كانت تقنياتو
بيق أحكام هذا املرسوم على املنتوجات العتيقة، التحف، املنتوجات الغذائية اخلام تط 09-993
املستحضرات الكيميائية و املوادو األجهزة الطبيةو البيوموبيدات واألمسدةو املوجهة للتحويل
حيث ال تطبق أحكام هذا املرسوم بالنسبة للمنتوجات  .اليت ختضع ألحكام تشريعية خاصة
 .األخطار اليت مل تتكفل هبا التعليمات اخلاصةو اجلوانب اخلاصة إال على
الصيدالنية يف إطار قانون و سنقوم بدراسة قواعد أمن املنتوجات الطبية هذابناء على 
بالنسبة لألمور اليت مل ينص عليها قانون  993-09شريعي تاملرسوم الو املتممو الصحة املعدل
 .الصحة
العمل على تداركها و ف الوقاية من أخطار املنتوجاتهناك مجلة من القواعد اليت تستهد
سنقوم بالتعرض هلا مع إسقاط مواد  اليتو السالف الذكر، 993-09أوردها املرسوم التنفيذي 
املرسوم التنفيذي املتعلق و من قانون الصحة، مدونة أخالقيات الطب)تشريعات الصحة 
 يف إطار أمن املنتوجات الطبية عليها، حىت نصل إىل التزامات املتدخل..( .باإلعالم
 .الصيدالنيةو
االلتزام مبطابقة املنتوج ملقاييس : هيو تتفرع هذه االلتزامات عن االلتزام باألمان
 .االلتزام بتدارك اخلطرو األمن، االلتزام باإلعالم، االلتزام بتتبع مسار املنتوج
 ييس األمنالصيدالنية ملقاو االلتزام مبطابقة املنتوجات الطبية: أوال
قمع الغش و املتعلق حبماية املستهلك 93-90ف املشرع اجلزائري يف إطار القانون عّر
 استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط املتضمنة يف اللوائح الفنية،"املطابقة بأهنا 
هو تعريف يعكس االرتباط و .1"األمن اخلاصة بهو السالمةو للمتطلبات الصحية والبيئيةو
سالمة املنتوجات كأهم أهداف و األمن والسالمة، حيث تظهر مسألة أمنو ق بني املطابقةالوثي
 .2املطابقة
 (املواد الصيدالنية)بالنسبة للسلع ( أ
قصد محاية صحة "  :املتمم على ما يليو من قانون الصحة املعدل 013قد نصت املادة ل
 معاجلة املرضىو تشخيصو الوقائيةاحلمالت و ضمان تنفيذ الربامجو املواطنني أو استعادهتا
محاية السكان من استعمال املواد غري املرخص هبا، ال جيوز للممارسني الطبيني أن يصفوا أو و
 املستعملة يف الطب البشري املواد الصيدالنية املصادق عليهاو األدوية املسجلةيستعملوا إال 
                                           
1
 .93-90من قانون  02فقرة  3املادة  - 
2
 .301عياض حممد عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 
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مؤقت  ليت كانت حمل ترخيصأو األدوية االواردة يف املدونات الوطنية اخلاصة هبا و
 (املصادقةو التسجيل، الترخيص) أنواع من اآللياتثالث  ني لنا أن هناكمنه يتبو ".لالستعمال
هذه اآلليات ال ميكن  إحدىإذا مل تتوفر و ،حىت نعترب أن هذه املنتوجات مطابقة للمقاييس
 .تلك املواد الصيدالنية أو استعمال تسويق أو تصدير
 :لصيدالنية مسجلةكون املواد ا -
 إذ أنه ال جيوز لطبيب أو الصيديل استعمال أو وصف أي دواء مستعمل يف البشري 
سواء كان مستوردا أو منتجا يف اجلزائر أو أنه موضوع بصدد تصديره  جاهز لالستعمال،و
 .1كان حمل مقرر تسجيل للخارج، إال إذا
تعترب الوكالة الوطنية و .اناوال يهم إن كان هذا الدواء سيتم اقتناؤه مبقابل أو جم
ذلك بعد أخذ و هي املكلفة مبنح مقرر التسجيل2للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
فمن بني املهام األساسية هلذه الوكالة هي  .رأي جلنة تسجيل األدوية املنشأة لدى هذه الوكالة
 فعاليتهاو ملستعملة يف الطب البشرياملستلزمات الطبية او السهر على سالمة املواد الصيدالنية
 .3مراقبتهاو نوعيتهاو
وحىت يتأكد الطبيب أو الصيديل أو بصفة عامة أي ممارس طيب من تسجيل الدواء من 
ال و هذا حىت ال يلحق ضررا باملستهلك،و .عدمه، عليه أن يرجع إىل مدونة الوطنية لألدوية
من املؤكد أن الوكالة ال متنح مقرر و تقع عليه مسؤولية وصف دواء غري مسجل، ذلك أنه
 .حىت ال تلحق ضررا باملستهلكني التسجيل إال بعد التأكد من مطابقة الدواء للمقاييس املعتمدة،
 كون املواد الصيدالنية حمل ترخيص -
اليت ال يوجد هلا عالج مناسب و أو النادرة،/يف إطار التكفل ببعض األمراض اخلطرية و
ترخص الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري  يف اجلزائر، ميكن أن
                                           
 .من قانون الصحة املعدل واملتمم 012أنظر املادة  -1
 : جلان متخصصة هي 3هي سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتضمن  -2
 جلنة تسجيل األدوية، -
 جلنة املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري، -
  والعلمي واإلشهار،جلنة مراقبة اإلعالم الطيب -
 ."جلنة دراسة أسعار املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري -
من  3-013أنظر مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، املشار إليها يف املادة  -3
 .قانون محاية الصحة املعدل واملتمم
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اليت تكون هلا منفعة جد و ملدة حمدودة استعمال بعض األدوية الغري مسجلة يف اجلزائر،
 . 1مفترضة يف عالج تلك األمراض
 :عليها املواد الصيدالنية مصادق كون -
ختضع املواد : " أنهمكرر على  003نص املشرع اجلزائري يف قانون الصحة يف املادة 
املطابقة وفقا و الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري إىل مراقبة النوعية
 ".التنظيم املعمول هبماو للتشريع
ملواد الصيدالنية ، يتبني لنا أنه خارج إطار ا0مكرر 003و 003ومن خالل املادتني 
من أجل تسويق أو استعمال أو وصف أي مواد صيدالنية و املسجلة أو اليت حصلت على ترخيص،
البد من أن تكون حاصلة على املصادقة على املطابقة لعناصر ملف التسجيل أو  أخرى،
 .2املصادقة
نح مقرر الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري هي املكلفة مب
املستلزمات الطبية و املصادقة، وذلك بعد أخذ رأي جلنة املصادقة على املواد الصيدالنية
غري أنه ال متنع مطابقة السلعة أو اخلدمة للمواصفات اهلادفة إىل  .املستعملة يف الطب البشري
 :3ضمان إلزامية األمن األعوان املؤهلني من اختاذ التدابري املناسبة قصد
 التكنولوجين وضعها يف السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور احلد م -
 .أن السلعة غري مضمونة
 .توقيف اخلدمة إذا تبني أهنا غري مضمونة -
تكلف الوكالة، يف  " :املتممو من قانون الصحة املعدل 3-013عليه املادة  تهذا ما نصو
توقيف كل .. .:، مبا يأيتمن نفس القانون 3-013إطار املهام العامة املنصوص عليها يف املادة 
اختبار أو إنتاج أو حتضري أو استرياد أو استغالل أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع يف السوق، 
أو حيازة لغرض البيع أو التوزيع جمانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف  جمانا أو مبقابل،
ما شكل هذا املنتوج أو قد يشكل خطرا على الصحة دواء خاضع أو غري خاضع لتسجيل إذا 
 ".يف ظروف استعمال عادية البشرية
منه من أن توضع  00، يف املادة 993-09كما منع املشرع يف إطار املرسوم التنفيذي 
املنتوجات غري املسوقة يف بلدها األصلي بسبب عدم مطابقتها ملتطلبات األمن يف السوق الوطنية، 
                                           
 .من قانون محاية الصحة املعدل واملتمم 0مكرر  012 أنظر املادة -1
 .من قانون محاية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم 0مكرر 003أنظر املادة  -2
 .993-09من املرسوم التنفيذي  1أنظر املادة  -3
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ستجيب املنتوجات املستوردة غري احملمية بتنظيم وطين يف جمال متطلبات األمن كما اشترط أن ت
 . 1املعمول هبا يف بلدها األصلي أو يف بلد املصدر
من  010إال أننا نالحظ تشدد مشرع قانون الصحة يف هذا األمر أكثر، حيث نصت املادة 
سليم للجمهور يف التراب الوطين إال ال تو ال ميكن استرياد" على أنه املتمم و قانون الصحة املعدل
املستلزمات الطبية املصادق عليها، املستعملة و املواد الصيدالنيةو األدوية املسجلة أو املرخص هبا
 ".يف الطب البشري
:خدمات الطبيةبالنسبة لل( ب
جراح األسنان و من مدونة أخالقيات الطب اليت متنع على الطبيب فنجد املادة 
هذا طبعا من أجل و خلطر ال مربر له خالل فحوصه الطبية أو العالجية، تعريض املريض
 .صحة املستهلكو احلفاظ على أمن
ال جيوز النظر يف استعمال عالج " من مدونة أخالقيات الطب أنه  كما تنص املادة 
جديد للمريض، إال بعد إجراء دراسات بيولوجية مالئمة حتت رقابة صارمة أو عند التأكد من 
 ."ن هذا العالج يعود بفائدة مباشرة على املريض أ
 االلتزام باإلعالم حتقيقا ملتطلبات األمن  :ثانيا
جيب على كل متدخل أن يعلم املستهلك "  :على 01يف مادته  93-90نص القانون  لقد
بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية 
 املستوردينو وحتقيقا ملتطلبات األمن استوجب املشرع على املنتجني ".سيلة أخرى مناسبةو
مقدمي اخلدمات أن يضعوا يف متناول املستهلك كل املعلومات الضرورية اليت تسمح له بتفادي و
ذلك طيلة مدة و املرتبطة باستهالك أو استعمال السلعة أو اخلدمة املقدمةو األخطار احملتملة
يف هذا اإلطار أوجب املشرع اجلزائري و ه العادية أو مدة حياته املتوقعة بصفة معقولة،حيات
 مقدمي اخلدمات اختاذ التدابري املالئمة املتعلقة مبميزات السلعو املستوردينو على املنتجني
 :اليت من شأهنا أنو اخلدمات اليت يقدموهناو
ا سلعهم أو خدماهتم عند وضعها يف جتعلهم يطلعون على األخطار اليت ميكن أن تسببه -
 .السوق أو عند استعماهلا
 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي هذه األخطار السيما سحب املنتوجات من السوق -
 .2استرجاع املنتوج الذي يف حوزهتم أو تعليق اخلدمةو الفعال للمستهلكنيو اإلنذار املناسبو
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 .993-09من املرسوم التنفيذي  00املادة  - 
2
 .993-09من املرسوم التنفيذي  09املادة  - 
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من األمهية من أجل ضمان محاية فعالة  إن كان االلتزام باإلعالم على هذا القدرو
اخلدمات و للمستهلكني، فإن أمهيته تزداد يف اجملال الصحي، نظرا الرتباط املواد الصيدالنية
من أجل ذلك جند أن قانون الصحة قد أوىل اهتماما كبريا هبذا  .الطبية جبسم اإلنسان
 .أو اخلدمات الطبية د الصيدالنية،االلتزام من أجل حتقيق أمن املستهلكني سواء من ناحية املوا
 من ناحية اإلعالم باملواد الصيدالنية ( أ
كل املتعاملني اآلخرين املتخصصني يف الترقية و نالحظ أن املشرع قد ألزم املنتجني
املستلزمات الطبية يف الطب البشري، و العلمي بشأن املواد الصيدالنيةو الطبية باإلعالم الطيب
 مطابقا ألحدث معطيات البحث الطيبو قابال للتحقق منهو ا اإلعالم دقيقاكما جيب أن يكون هذ
 .1العلمي حني نشرهو
بالضبط بالنسبة للمواد اليت تدخل يف و تطبيقا إللزامية اإلعالم باملواد الصيدالنية،
 حكم األدوية السيما اللقاح الذي ال يشترط فيه أخذ رأي املعين، إال أن وزارة الصحة قامت
سنوات،  0بإعطاء تعليمة من أجل ضرورة استشارة األولياء بالنسبة للقاح األطفال ذوي مؤخرا 
 .نظرا ملا هلذا اللقاح من آثار جانبية حمتملة
العلمي و املتعلق باإلعالم الطيب 920-09رقم  من املرسوم التنفيذي 9كما أوجبت املادة 
العملي و على أن يكون اإلعالم الطيب اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
اخلاصة كذلك باملؤسسات و اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
جيب أن يساهم و .لألخالق املهنيةو الصيدالنية مطابقا للمواصفات املعتمدة لتسويق األدوية
يكون دقيقا، قابال أن و هذا اإلعالم يف تشجيع االستعمال الرشيد للمنتجات الصيدالنية،
 .2العلمي عند توزيعهو مطابقا إلحدى معطيات البحث الطيبو للتمحيص
كما أن هناك جلنة على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب 




                                           
 .من قانون الصحة املعدل واملتمم 003املادة  أنظر -1
، 0009يوليو سنة  0املوافق  0303حمرم عام  2املؤرخ يف  920-09من املرسوم التنفيذي رقم  9أنظر املادة  -2
، سنة 23عدد . ر. ج)املتعلق باإلعالم الطيب والعلمي اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، 
0009.) 
حتدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسريها وكذا حمتوى اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهار وتنظيمهما  - 3
 .ومراقبتهما عن طريق التنظيم
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 االلتزام باإلعالم يف اخلدمات الطبية (ب
صا أو جراحا أو طبيب أسنان أو القائم بإجراء تيلتزم الطبيب سواء كان عاما أو خم
الذي ميليه عليه العقد الطيب، الذي و التحاليل الطبية بإعالم املريض املستهلك للخدمة الطبية
ية املتعلقة بنوعية التدخل الضرورو املريض بكل املعلومات األساسية عالميقتضي ضرورة إ
من مدونة أخالقيات  33طبيعة العالج املراد إخضاعه له، كما نصت على ذلك املادة و الطيب
 جيب على الطبيب أو جراح األسنان أن جيتهد إلفادة مريضه مبعلومات واضحة" : الطب
 ".صادقة بشأن أسباب كل عمل طيب و
صري املريض، ميكن أن نقسمها إىل ثالث وإذا أردنا حتليل مراحل التزام الطبيب بتب
هذا يف إطار ضمان أمن و مراحل خمتلفة، كل مرحلة منها حتتوي على التزامات بإعالم املريض،
 .املستهلكني للخدمات الطبية
يقوم به الطبيب من أجل التعرف على املرض الذي  :التشخيصو مرحلة الفحص -
ري على جسم املريض مبالحظة العالمات ذلك من خالل الكشف الظاهو يعاين منه املريض
الغاية األساسية من هذا و سؤاله عن موضع الداء الذي يشكو منه،و الظاهرة على جسمه
التحقق من وجود دالئل أو ظواهر معينة تساعد الطبيب يف وضع و الفحص هو اإلثبات
يت كتبها احمللل التقارير الو فيبدأ الطبيب بالنظر يف الفحوص اليت أجراها .التشخيص للمرضى
هذا يفرض و .درجة خطورتهو دراستها من أجل الوصول إىل حقيقة املرضو أو مصور األشعة
املشاورة الطبية مع و استخدام األجهزة العلمية احلديثة،و على الطبيب املالحظة الشخصية
 .1زمالئه من األطباء كلما تطلب األمر ذلك
يلتزم الطبيب أو " أن أخالقيات الطب على  من مدونة 32وما يؤكد هذا األمر نص املادة 
جراح األسنان مبجرد موافقته على أي طلب معاجلة، بضمان تقدمي عالج ملرضاه يتسم 
عند الضرورة، بالزمالء  االستعانة،و التفاين واملطابقة ملعطيات العلم احلديثةو باإلخالص
 ."املؤهلنيو املختصني
حتسينها و مبعلوماته الطبية االعتناءنان ويف سبيل ذلك على الطبيب أو جراح األس
 .2بصفة مستمرة
                                           
، جملد "الرافدين للحقوق" ، جملة "تبصري املريض يف العقد الطيب " أكرم حممود حسني وزينة غامن العبيدي،  -1
 .3، ص 9990، 39، العدد 2
2
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كما جيب على الطبيب أو جراح األسنان أن حيرص على توفر املكان الذي ميارس فيه 
وسائل تقنية كافية ألداء مهمته، كما أنه مينع عليه بأي شكل و مهنته على التجهيزات املالئمة
 .1أن تضر بنوعية العالج أو األعمال الطبية من األشكال أن ميارس مهنته يف ظروف من شأهنا
 :حلة العالجمر -
تعد هذه املرحلة مبثابة البناء الذي يوضع على القواعد، باعتبار أن املرحلة السابقة 
العالج قد يكون عن طريق األدوية كاحلبوب و األسس اليت يقوم عليها العالج،و مبثابة القواعد
جراح و يف هذا اإلطار جند أن الطبيب. 2جا باألشعةواألشربة، عن طريق اجلراحة أو عال
 جيب أن تقتصر وصفاهتاو األسنان حرين يف تقدمي الوصفة اليت يرياهنا أكثر مالئمة للحالة،
أعماهلما على ما هو ضروري يف نطاق ما ينسجم مع جناعة العالج ودون إمهال واجب املساعدة و
 .3املعنوية
 :جراح األسنان ملزمني بااللتزامات التاليةو لطبيبلكن من الناحية األخرى جند أن ا
جند أنه عليهما حترير  :األشربةو فيما خيص العالج عن طريق األدوية كاحلبوب -
أن حيرصا على متكني املريض أو حميطه من فهم هاته الوصفات فهما جيدا، و وصفات واضحة،
 .4كما أهنما جيتهدان على احلصول على أحسن تنفيذ للعالج
ا أنه ال جيوز النظر يف استعمال عالج جديد للمريض، إال بعد إجراء دراسات كم
 املواد البيولوجيةو ، كما مينع جتريب األدوية5بيولوجية مالئمة، حتت رقابة صارمة
املستلزمات الطبية املوجهة لالستعمال يف الطب البشري على اإلنسان دون ترخيص من الوزير و
 .6املكلف بالصحة
تزامات الصيديل يف هذا اجملال، جند أنه إذا مت بيع دواء مبوجب وصفة وخبصوص ال
طبية، فإن اشتمال الوصفة على البيانات اخلاصة بكيفية االستعمال ال تعفي الصيديل من 
واجب اإلعالم، فالوصفة عادة ما تكون مصاغة بعبارات خمتصرة ال يفهمها املريض، يف حني 
 .خربته املهنية، تفسري ما ورد فيها من بياناتو ختصصه يكون من السهل على الصيديل حبكم
كميا لتدارك كل خطأ حمتمل يف مقادير األدوية أو و إذ أن عليه حتليل الوصفة نوعيا
أن يشعر عند و ،واصفها دواعي عدم جواز استعماهلا أو التدخالت العالجية اليت مل يتفطن إليها
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ل هذه الوصفة، أمكنه عدم الوفاء هبا إال إذا إذا مل تعدو واصفها ليعدل وصفته، الضرورة،
يف حالة ما إذا وقع خالف، جيب عليه إذا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض و .أكدها الواصف كتابيا
 .1أن خيطر الفرع النظامي اجلهوي بذلك و تسليم األدوية
 من هنا يتضح أن على الصيديل أن يلتزم بإعالم املريض بكل دقة بالبيانات الضرورية
املقيدة يف استعمال الدواء، ألن اخلطأ يف تناوله سواء باإلسراف فيه أو التقليل منه، ميكن أن و
يكون ذلك يف اإلعالم حول اجلرعة املقررة و تترتب عنه أضرار جسيمة بصحة املريض،
إعالمه بالوقت املالئم و خصوصا ملا يتعلق األمر بأحد األدوية اليت حتتوي على مواد سامة،
 .دواء، باإلضافة إىل النظام الغذائي الواجب إتباعهألخذ ال
ترقيتها على أنه ال ميكن تسليم الدواء إال بناءا و من قانون الصحة 020كما تنص املادة 
 على وصفة طبية، غري أنه ميكن تسليم بعض األدوية دون وصفة يف حاالت حمددة بعينها،
مع الرغم أننا جند يف الواقع  .يمتضبط قائمة هذه األدوية دون وصفات عن طريق التنظو
يف الصيدليات مبفردهم يقدمون أدوية دون وصفات أو  -ال عالقة الختصاصهم بالطب-باعة 
ينصحون املرضى دون علم طيب أو خيطئون يف قراءة الوصفات حبكم الكتابة الغري مفهومة 
مر يف القانون اجلديد عليه فان على املشرع تدارك هذا األو .التجربة الناقصة للباعةو للطبيب
 .للصحة
أما بالنسبة للعالج الذي يكون عن طريق اجلراحة أو يكون فيه خطر جدي على  -
الصرحية للمريض أو موافقة األشخاص و فالبد على الطبيب أن يأخذ املوافقة احلرة :املريض
املريض يف  كان إذالكن على الطبيب أو جراح األسنان أن يقدم العالج الضروري  .املخولني منه
 .2خطر أو غري قادر على اإلدالء مبوافقته
إن التزام الطبيب بتبصري مريضه ال يقتصر على مرحليت : مرحلة ما بعد العالج -
مهما كانت نتيجة التدخل و التشخيص والعالج، إمنا يبقى التزامه هذا ممتدا إىل ما بعد العالج
إال أن هدف التبصري الرئيسي يف . بالفشلالعالجي أو اجلراحي سواء كانت مكللة بالنجاح أم 
ما يلزم اختاذه من و ذلك بإعالمه بنتيجة العالجو هذه املرحلة هو احملافظة على حالة املريض
اآلثار السيئة اليت قد تقع، يف حني أن هدف التبصري يف  نباحتياطات يف املستقبل من أجل جت
ملستنري بالعمل الطيب سواء كان طبيا أم املرحلتني السابقتني هو احلصول على رضاء املريض ا
.3جراحيا
                                           
1
 .من مدونة أخالقيات الطب 033نصت على هذا االلتزام املادة  - 
2
 من مدونة أخالقيات الطب 33هذا ما نصت عليه املادة  - 
3
 .02أكرم حممود حسني وزينة غامن العبيدي، مرجع سابق، ص  - 
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 االلتزام بتتبع مسار املنتوج :ثالثا
، فإن السلعة أو اخلدمة املوضوعة 993-09من املرسوم التنفيذي  3بند  2حبسب املادة 
رهن االستهالك جيب أن تستجيب للتدابري املالئمة املوضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو 
 .اخلدمة
ذات املادة، فإن املقصود بتتبع مسار السلعة هو اإلجراء الذي يسمح تتبع حركة  حسبو
كذا و استعماهلاو توزيعهاو استريادهاو توضيبهاو حتويلهاو سلعة من خالل عملية إنتاجها
ذلك و األشخاص الذين اقتنوها،و خمتلف املتدخلني يف تسويقهاو تشخيص املنتج أو املستورد
بينما يقصد بتتبع مسار اخلدمة اإلجراء الذي يسمح بتتبع عملية . ئقباإلعتماد على الوثا
 .تقدمي اخلدمة يف كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها، باالعتماد على الوثائق
وعليه فإن تتبع مسار املنتوج هو إجراء يراد منه التحسب إىل ما قد يظهر من أخطار 
كذا املتدخلني و حتديد املستهلكني املهددينو تداركهااملنتوج بعد تسويقه حىت يتسىن سبب ب
 .1املسؤولني
اليت حتدد مهام  3-013املتمم جند املادة و ترقيتها املعدلو وبالرجوع إىل قانون الصحة
الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، جتعل من بني املهام الرئيسية 
 ضمان ضبط سوق املواد الصيدالنيةو مة املواد الصيدالنيةهلذه الوكالة السهر على سال
 .املستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشريو
األخطار و تسند إليها تقييم الفوائدو يف مهام هذه الوكالة، 3-013كما تفصل املادة 
، كما تسهر املستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشريو املرتبطة باستعمال املواد الصيدالنية
 .أيضا على السري احلسن ملنظومات اليقظة
 االلتزام بتدارك اخلطر: رابعا
يف حال ظهور خطر باملنتوج بعد تسويقه، إما بسبب تقصري يف مطابقته ملتطلبات األمن أو 
كذا السلطات و لوجي من مستجدات، وجب على املتدخلني املعنينيوجراء ما يكشفه التطور التكن
 .كل ما يلزم لتدارك تلك األخطار املختصة اختاذ
على  993-09من املرسوم التنفيذي  3و 9 تنيفقريف ال 03ويف هذا اإلطار، نصت املادة 
أن يسهر املوزعون على االمتثال لقواعد أمن املنتوجات املوضوعة يف السوق، خصوصا عن طريق 
بطة هبذه املنتوجات للمنتجني أو إرسال املعلومات املتعلقة باألخطار املسجلة أو املعلن عنها املرت
السلطات املختصة و كذا املشاركة يف التدابري املتخذة من املنتجني أو املستوردينو .املستوردين
 .املؤهلة لتجنب األخطار
                                           
1
 .319ين، مرجع سابق، ص عياض حممد عماد الد - 
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اليت حتدد  3-013املتمم، السيما املادة و ترقيتها املعدلو وبالرجوع إىل قانون الصحة
لمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري، جند أن من بصفة مفصلة مهام الوكالة الوطنية ل
من السلطات املختصة اختاذ التدابري الضرورية يف حالة وجود خطر  أن تطلبمهام هذه الوكالة 
 .على الصحة العمومية
جراح األسنان  من مدونة أخالقيات الطب، تلزم الطبيب أو 0كما جند أيضا أن املادة 
 .اجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكدوا من تقدمي العالج الضروري لهبإسعاف املريض الذي يو
 :خاتمة
 من خالل هذه الدراسة تبني لنا االهتمام الكبري للمشرع بأمن املنتوجات الطبية
ذلك يف خمتلف مراحل عرض املنتوج لالستهالك و الصيدالنية يف سبيل محاية صحة املستهلك،و
 .بيناو كما سبق
التطبيقية و نالحظ قصور يف بعض اجلوانب من الناحية القانونية –رغم ذلك  –إال أننا 
...( اللقاحات اجلديدة، نقل الدم، النظافة الصحية، العمال الغري املؤهلني،)ألمن هذه املنتوجات 
املواد و خاصة بعدما صار يثار يف وسائل اإلعالم من قضايا فضحت واقع اخلدمات الطبية
 .الصيدالنية يف اجلزائر
اته األخطار اليت متس بأمن املستهلك على املشرع أن يتداركها يف التعديل اجلديد كل ه
لقانون الصحة، مع تشديد العقوبات على مرتكبيها من أجل ردع كل من تسول له نفسه املساس 
الصيدالنية و تشديد الرقابة على املنتوجات الطبيةو باإلضافة إىل تكثيف. بأمن املستهلك
 . مطابقة هذه املنتوجات للمقاييس املعتمدة من أجل ضمان أمن صحة املستهلك السيما التأكد من
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